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~ ١ ~ 

 

  ᚽسم الله الرحمن الرحᘭم 

ᡧ والطاهᗫᖁن.  ᢕᣌخلقه محمّد وآله الطيّب ᢕᣂخ ᣢوالصلاة والسلام ع ᡧ ᢕᣌربّ العالم ᕛ الحمد  

ᢝ رضوان الله تعاᣠ علᘭه حول ثمرة الفرق  قلنا إنّ أستاذنا الشهᘭد رضوان الله تعاᣠ علᘭه رجع مرّ  ᡧᣎزا النائي ᢕᣂما نقله الم ᣠة أخرى إ

 ᡧ ᢕᣌدون الآخر ب ᡧ ᢕᣌأحد الطرف ᢝ
ᡧᣚ ان الأصل المؤمّن᛿ ما إذاᘭنهما تظهر فᚏث اشتهر أنّ الثمرة بᘭة حᘭّ

᠓
ᡧ القول ᗷالعل ᢕᣌᗖالاقتضاء وᗷ القول .  

ّ للموافقة القطعᘭّة هذا الأصل المؤمّن الواحد الذي هو ᗷدون معارض.  ᢝᣠإسقاط العلم الإجما ᢝ
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣛكᘌ الاقتضاء ᣢفبناء ع  

ᘭّ   أمّا بناءً 
᠓
ة تامّة لوجوب الموافقة القطعᘭّة فالأصل المؤمّن لا ᘌجري. عᣢ العل

᠓
ّ عل ᢝᣠما أنّ العلم الإجماᘘة ف  

 
᠍
ه صحيح نظᗫّᖁا

ّ
ᢝ هذه الثمرة: إن

ᡧᣚ قال ᢝ ᡧᣎزا النائي ᢕᣂنّ الم᜻طرف واحد دون الآخر   ول ᢝ
ᡧᣚ ان الأصل المؤمّنᗫᖁنّه لا يوجد مورد لج᜻ول

  حᡨᣎّ تظهر هذه الثمرة. 

المناسب     وᘘᗫدو أنّ الدلᘭل 
᠍
ᢝ لعدم وجود مورد كذلك ما ذكره أستاذنا الشهᘭد رضوان الله تعاᣠ علᘭه دفاعا ᡧᣎزا النائي ᢕᣂعنه،    للم

  فلعلّ هذا ما ᘌقصده من الدلᘭل. 

ᡧ فما   ᢕᣌأحد الطرف ᢝ
ᡧᣚ ان الأصلᗫᖁه إن أردنا ج

ّ
  حᜓم الطرف الآخر؟ هو  وᘭᗖان الدلᘭل: هو أن

 ف
᠍
ا
᠓
ᢝ ذاك الطرف الآخر شᜓ

ᡧᣚ ّان الشك᛿ ه  إنᗷ ف
᠓
ᢝ المᜓل

ᡧᣚ  –    ᢝᣘستدᛒ ّ ᢝ ᡧᣎقيᘭه قاعدة «الاشتغال الᘭجري فᘌ الامتثال الذي ᢝ
ᡧᣚ ّأي الشك

» وهذا أصل مثᘘت للتᜓلᘭف لا ناف له ّ ᢝ ᡧᣎقيᘭالفراغ ال  –   ُᘌ فᘭت للتᜓلᘘعده إجراء    حلّ فالأصل المثᗷ مكنᗫمبناهم، و ᣢع ّ ᢝᣠالعلم الإجما

ّ لا ᗷالاقتض  ᢝᣠأصل مؤمّن واحد؛ لعدم وجود علم إجما . ᡧ ᢕᣌالقول ᡧ ᢕᣌة فلا تظهر ثمرة الفرق بᘭّ
᠓
  اء ولا ᗷالعل

 
᠍
ا
᠓
ᢝ التᜓلᘭف    وأمّا إذا ᛿ان شᜓ

ᡧᣚ –   
᠍
ف ᗷه    فᘭكون نافᘭا

᠓
ᢝ التᜓلᘭف لا المᜓل

ᡧᣚ ّه شك
ّ
فالأصل الجاري فᘭه أصل مؤمّن وهو    – للتᜓلᘭف؛ لأن

 
᠍
ᘭّة عند القول بها فالنᘭᙬجة أᘌضا

᠓
ᗷ ᡧالاقتضاء وᙬᗫساقط ᗷالعل ᢕᣌالتعارض عند القائلᗷ ساقطᙬواحدة.  ي  

ᢝ للمنع عن  ،فإذا ب ينا عᣢ الاقتضاء يتعارضان وᙬᗫساقطان
ᡧᣛتك ᢝᣦ ةᘭّ

᠓
   وលذا ب ينا عᣢ العل

᠍
ه    إجراء هذا الأصل وذاك الأصل معا

ّ
لأن

 ّᡨᣎطرف واحد ح ᢝ
ᡧᣚ ان الأصل المؤمّنᗫᖁمورد لج ᡨᣛᘘة. فلا يᘭّالموافقة القطع ᡧ ᢕᣂة تامّة لتنج

᠓
. عل ᡧ ᢕᣌالقول ᡧ ᢕᣌتظهر الثمرة ب   

 ً ᡧᣎاطل مبᗷ قول: هذاᘌ هᘭعل ᣠد رضوان الله تعاᘭنّ أستاذنا الشه᜻ناءً.  لᗖو  

 ً ᡧᣎا نخالف الرأي ال  أمّا مب
ّ
ᢝ  المحقّق  وعلᘭه مدرسة    – قائل  فلأن ᡧᣎه المشهور  النائي

᠓
ᗷأنّ الأصل المثᘘت للتᜓلᘭف يوجب انحلال    – ولعل

 ّ ᢝᣠفنحن  . العلم الإجما ّ ᢝᣠقاء العلم الإجماᘘفإذا  ، نقول ب  ᛿طرف واحد المؤمّن الأصل  ان ᢝ
ᡧᣚحصل تعارض.  ، فقطᘌ لا  

ᗷ ᢝالموردين الظاهر فيهما    . م ظهورها وكذا موردان لعد  ، وأمّا بناءً فنقول: يوجد موردان لظهور هذه الثمرة ᡧᣎزا النائي ᢕᣂالم ᣢنردّ ع

  . الثمرة

. :  المورد الأوّل ّ ᢝᣠالعلم الإجماᗷ ف الحاصلᘭالتᜓل ᣠناظر إ ᢕᣂغ ᡧ ᢕᣌأحد الطرف ᢝ
ᡧᣚ ل الأصل المؤمّنᘭان دل᛿ ما لو  

  توضيح ذلك: 
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~ ٢ ~ 

ᢝ الأᗷحاث الماضᘭة ᗷأنّ ᗷعض الأصول المؤمّن قد 
ᡧᣚ طرف ةسبق القول منّا ᢝ

ᡧᣚ من أطراف الجاري ᘌ لا ّ ᢝᣠجري بوصفه  العلم الإجما

 
᠍
ᢝ حدّ ذاته  طرفا

ᡧᣚ ᢝᣤف الإلزاᘭحتمل التᜓلᘌ ل بوصف كونهᗷ ّ ᢝᣠد ذكر  و   . للعلم الإجماᘭاءة من هذا  أ  رحمه الله  أستاذنا الشه ᢔᣂنّ أصالة ال

دلᘭلها   ᘌعلمون« هو  الذي    –القبᘭل؛ لأنّ  لا  ما   ᢝ ᡨᣎأم عن  التᜓلᘭف    دالّ   –  »رفع  يرفع  فهو  ثاᗷت   ᢕᣂمجهول وغ تᜓلᘭف  رفع ᛿لّ   ᣢع

ᘭالتᜓل أمّا   ، ّ ᢝᣠعه الاحتماᘘطᗷ المحتمل  التᜓلᘭف  يرفع  ما 
ّ
اءة. وលن ᢔᣂال دلᘭل أصالة  يرفعه  ّ لا  ᢝᣠالإجما العلم  الحاصل من منجᗫّᖂّة  لا    ، ف 

 
᠍
  ᗷالإجمال.  بوصفه معلوما

᠍
  هكذا عند أستاذنا الشهᘭد رضوان الله تعاᣠ علᘭه.  ولعلّ أصالة الطهارة أᘌضا

هᗷعن حدᘌث الرفع    يز تما ت   ، الاستصحاب أو أصالة الحلّ   بᘭلق   منؤمّنة  الأصول المالᘘعض الآخر من  أمّا  
ّ
ᡧ احتمال   ا ق فيهر فلا    ا أن ᢕᣌب

 ّ ᢝᣠالعلم الإجماᗷ ف الحاصلᘭالتᜓل ᡧ ᢕᣌᗖعه وᘘطᗷ ّ ᢝᣤالحᜓم الإلزا،   
᠍
  مثᢿً   – الحلّ  أصالة  لحدᘌث الرفع بᘭᙫان ما وضّحناه؛ لأنّ دلᘭل    خلافا

ᘭّة ما ᛿ان فᘭه حلال وحرامᗷ  ذي ᘌقول ال –
᠓
. ᛒشمل حᡨᣎّ   ،حل ّ ᢝᣠمورد العلم الإجما  

 ّ ᢝᣠّعه الأوᘘطᗷ ᢝᣤجري لدفع احتمال الحᜓم الإلزاᘌ ممّا ᡧ ᢕᣌأحد الطرف ᢝ
ᡧᣚ ان الأصل المؤمّن᛿ ا   فنقول: إذا ᢔᣂأصالة ال᛿ صالح    ،ئة ᢕᣂفهو غ

ᢝ الطرف الآخر 
ᡧᣚ ةᗫللتعارض مع الأصول المؤمّنة الجار  ᢝᣦ ᢝ ᡨᣎال᛿ بالاستصحا أصالة الحلّ أو .  

ᡧ حدᘌث الرفع وا  ᢕᣌحصل التعارض بᘌ الطرف الأوّل أصلٌ فلا ᢝ
ᡧᣚ ناظر ل  لاستصحاب أو أصالة الحلّ؛ لأنّ الأصل ᢕᣂلإلزام المحتمل  غ

 ᡽ ᡫᣒفالطرف الأوّ ن ا ع  النا . ّ ᢝᣠلا معارض. لعلم الإجماᗷ ه أحدهماᘭجري فᘌ ᢝ
ᡧᣍاللغو والثا᛿ ᢕᣂصᘌ ل  

ᢝ  ف
ᡧᣛ  ه بناءً هر  تظهذا المورد

ّ
ᘭة؛ لأن

᠓
ᡧ الاقتضاء والعل ᢕᣌجري    ثمرة الفرق بᘌ الاقتضاء ᣢالاستصحاب أو أصالة  الأصل المؤمّن (ع

  ّ ᢝᣠالعلم الإجما القطعᘭّة لوجوب  الحلّ) وᚱُسقط منجᗫّᖂّة  تمنع  ᗖناءً و   ،الموافقة   ّ ᢝᣠالعلم الإجما ᘭة فمنجᗫّᖂّة 
᠓
العل  ᣢان الأص  عᗫᖁل  ج

. نؤمّ الم ᡧ ᢕᣌة تامّة لعدم التأم
᠓
ه عل

ّ
  ؛ لأن

ᢝ أمّ 
ᡧᣍمن سنخ واحد   : ا المورد الثا ᡧ ᢕᣌلا الطرف᛿ ᢝ

ᡧᣚ فᘭللتᜓل ᢝ
ᡧᣚان الأصل النا᛿ ان أصل م  فهو ما إذا᛿أحؤ و ᢝ

ᡧᣚ طراف فقط. د الأ مّن آخر  

الصورة   ᢝ هذه 
ᡧᣛإ   –ف تعاᣠ علᘭه  ᛿ما أشار  ّ رضوان الله  ᢝ

᡽ᣍالخو السᘭّد  لا    ،بឝجمال دلᘭلهما المتناسخان  الأصلان  يᘘطلان  ف   –لᘭه 

   ᛿ما سبق توضᘭحه،  ᗷالᙬساقط
ّ
كهما ما  ᗷأن ᡨᣂلهما مشᘭالمتّصلة تدلّ و ،  داما من سنخ واحد فدل᛿ ةᘭّة أو عقلائᘭّنة عقلᗫᖁعدم    عندنا ق ᣢع

ك هذا الدلᘭل   جᗫᖁان ᡨᣂذاك الطر المش ᢝ
ᡧᣚ هذا الطرف أو ᢝ

ᡧᣚ فإمّا،   ᢕᣂصᘭف ًᢿمجم .  

لهما ᗷعد سقوطهما ᗖالنᘭᙬجة  و  يᙫتᣢو   ᘌجري الأصل الآخر غᢕᣂ متناسخ  ᗷالتعارض  لا  القول ᗷالاقتضاء   بناءً ف  . ᗷالإجمال ولا   ᣢع  

  ᗖناءً و ، ᘌجري ᗷلا معارض 
᠓
. ᘭّ عᣢ العل ᡧ ᢕᣌلّ من الطرف᛿ عن ᡧ ᢕᣌة تامّة لعدم التأم

᠓
ّ عل ᢝᣠانه؛ لأنّ العلم الإجماᗫᖁمكن جᘌ ة فلا  

. والحمد ᕛ ربّ  ᡧ ᢕᣌالعالم  

  


